
A/67/487  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
1 October 2012 
Arabic 
Original: Spanish 

 

 

051012    041012    12-52632 (A) 
*1252632* 

  الدورة السابعة والستون
   من جدول الأعمال٨٣البند 

        سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
 إلى الأمــين العــام مــن الممثــل موجهــة ٢٠١٢ســبتمبر /أيلــول ٢٥رســالة مؤرخــة     

  الدائم لجمهورية فترويلا البوليفارية لدى الأمم المتحدة
  

 الاجتماع الرفيـع المـستوى للجمعيـة العامـة          يشرفني أن أوجه إليكم هذه الرسالة بشأن        
بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، الذي عقد في مدينـة نيويـورك يـوم أمـس                

 .٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٤

وقد كان الاجتماع الرفيع المستوى فرصة ممتازة لتنـاقش الـدول الأعـضاء أهميـة تعزيـز                   
قانون، وهو أمر يتطلـب التزامـاً ثابتـاً مـن الـدول الأعـضاء               نظام قانوني دولي قائم على سيادة ال      

ومبادئه، وذلك مساهمةً منـها في تعزيـز الـسلم           في هذه المنظمة بالامتثال لقواعد القانون الدولي      
 .والأمن الدوليين

ــم هــذه الرســالة          ــة أن تعمَّ ــلا البوليفاري ــة فتروي ــد جمهوري ــصدد، يرجــو وف ــذا ال وفي ه
 من جدول أعمـال الـدورة   ٨٣من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند     ومرفقها بوصفها وثيقة    

، وتـشكِّل جـزءاً   “سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي         ”السابعة والستين، المعنون    
 .يتجزأ من محضر المناقشة التي دارت في الاجتماع الرفيع المستوى السالف الذكر لا
  

باليروخورخِه ) توقيع(  

دائمالممثل ال  



A/67/487
 

2 12-52632 
 

 إلى الأمـين العـام مـن        الموجهـة  ٢٠١٢سـبتمبر   /أيلول ٢٥مرفق الرسالة المؤرخة        
  الممثل الدائم لجمهورية فترويلا البوليفارية لدى الأمم المتحدة

  
  الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي    

  
  بيان وفد فترويلا    

      
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٤نيويورك،     

    
تؤكد جمهورية فترويلا البوليفارية من جديد، مرة أخرى، دعمها المطلق لمبـادئ احتـرام                

السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والسلامة الإقليمية للدول، وحـق الـدول في اسـتخدام                
نــاع عــن مواردهــا الطبيعيــة واســتغلالها وتــدبيرها، وتــسوية المنازعــات بالوســائل الــسلمية، والامت 

 .التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

فهذه هي المبادئ الأساسية لإقامة نظام دولي عـادل ومنـصف، تـسوده سـيادة القـانون              
ي عــدم وجــود تمييــز أو امتيــازات والــسلام والإنــصاف والتــضامن بــين الــشعوب، وهــذا يقتــض 

 .ون سيادة القانون في إطار نظام دولي سمته الإنصاف والتضامنما بين الدول، وأن تك في

وتُبرز فترويلا أهمية الحفاظ على سيادة القانون على الصعيدين الوطني والـدولي، ولهـذا           
 .الغرض، لا بد من احترام وتعزيز البنيان السياسي والقانوني للدول ذات السيادة

كـس الوضـع المـوروث عـن الحـرب العالميـة            إن الأمم المتحدة منظمـةٌ دوليـة لا تـزال تع            
 فقـط هـم مـن لهـم الحـق في تقريـر              فمن ناحية الممارسـة العمليـة، خمـسة أعـضاء دائمـين           . الثانية
لـذلك، يمثِّـل الأخـذ بأسـباب الديمقراطيـة في الأمـم المتحـدة               . يتصل بالسلم والأمن الـدوليين     ما
 يساعدان على ممارسة سـيادة القـانون        رائد جانبين أساسيين  ال هادورب الجمعية العامة اضطلاع  و

 .ممارسة حقيقية في هذه المنظمة العالمية

ــا           ــصادر قانونه ــا أحــد م ــدولي باعتباره ــانون ال ــا للق ــتي توليه ــة ال ــلا الأهمي ــبرز فتروي وتُ
فمن خلال إدراج هذا القانون فيه، كما ورد في المعاهـدات الدوليـة، تحـدُث مواءمـة        . الداخلي

 .أكثر فعالية ى حد سواء، وذلك ليصبح تنفيذهماتدريجية للقانونين عل

وينص الدستور الفترويلـي علـى أن المعاهـدات والعهـود والاتفاقيـات في مجـال حقـوق                     
الإنــسان، الــتي وقعتــها فترويــلا وصــادقت عليهــا، لهــا أســبقية دســتورية وتــسود علــى الــصعيد    

 أكثـر اتـساقاً مـع        هـي  سـتها الداخلي، ما دامت تحوي أحكاماً بشأن التمتع بهـذه الحقـوق وممار           
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لهـذا الـسبب، فـإن المعـايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان لهـا في                 . تلك المنـصوص عليهـا في الدسـتور       
 .فترويلا نفس الأهمية التي تكتسيها المعايير الدستورية

. ويشكل احترام حقوق الإنسان الأساسـية إحـدى الركـائز الأساسـية لـسيادة القـانون             
يفارية، تحت قيـادة هوغـو تـشافيس فريـاس، شملـت ممارسـة هـذه الحقـوق           ففي عهد الثورة البول   

 .الجميع وغدت عادة يومية

ففـي إطـار ثورتنـا، تطبَّـق مبـادئ          . إن ديمقراطيتنا ديمقراطيةٌ رائدة قائمة على المـشاركة         
ويعطـي النظـام القـانوني      . الديمقراطية المعتـرف بهـا دوليـاً ويـتم تطويرهـا علـى أعلـى المـستويات                

 ـــ الف ــذ ذل ــشعبية، ويتخـ ــشارة الـ ــة للاستـ ــات  ترويلـــي الأولويـ ــتفتاء علـــى الاتفاقيـ ك شـــكل اسـ
الاتفاقات الدولية التي يمكن أن تمس بالـسيادة الوطنيـة أو تنقـل صـلاحيات إلى الهيئـات الـتي           أو

 .تتجاوز نطاق الولاية الوطنية

 في مجال تعزيـز  ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم مما تقوم به الأمم المتحدة من أعمال             
وتدوينه، عن طريق لجنـة الـسادسة ولجنـة القـانون الـدولي ولجنـة الأمـم المتحـدة              القانون الدولي 

للقانون التجاري الدولي، فإن أسـلوب عمـل المنظمـة الحـالي يحـول في كـثير مـن الحـالات دون                      
 .إمكانية ترجمة أعمالها إلى انتشار حقيقي لسيادة القانون في المجتمع الدولي

ومن خلال الأخـذ بأسـباب الديمقراطيـة في الأمـم المتحـدة وإعـادة تأسيـسها، سـيكون               
وهـذا يتطلـب إصـلاح مجلـس الأمـن،      . بالإمكان تطبيق القانون الدولي بطريقة منـصفة وشـفافة   

 .وخاصة شكله والطريقة التي يتخذ بها قراراته

لمتحــدة لا تخــوِّل  مــن ميثــاق الأمــم ا ٢٤وفي هــذا الــصدد، ينبغــي التــذكير بــأن المــادة     
ت الجمعيـة   حيالاص ـبالضرورة لمجلس الأمن صلاحية تناول القضايا التي تدخل ضمن وظائف و          

ــشريعات       ــايير والت ــك ســن المع ــا في ذل ــصادي والاجتمــاعي، بم ــة أو المجلــس الاقت وتجــدر . العام
وير ة تعزيــز التطــإليهــا صــلاحيت ســندأُ إلى أن الجمعيــة العامــة  في هــذا الــشأن بالــذاتالإشــارة

 .التدريجي للقانون الدولي وتدوينه

 القـضايا الـتي     ذ على احوتسلاا  نحو  مجلس الأمن  تروع ل  حد عوضلذلك، من الضروري      
  أيهــذه الممارســة،ف. هــي مــن مــسؤولية الجمعيــة العامــة أو المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي   

 يجـب أن     الـتي  قـانون ض سـيادة ال   قـوِّ ت ،) جميـع الـدول     دور وبالتالي( دور الجمعية العامة     صتقلي
  .تسود في هذه المنظمة
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 ىرت ـي  فه ـ. الـضرورية  إصلاح مجلـس الأمـن     بشأن عملية     شاملا افترويلا نهج وتقترح    
 أو الحـد مـن      ؤهاإنه ـ( آلية صنع القرار، وهي حـق الـنقض          دة النظر في  عاإ و ئه؛توسيع فئتي أعضا  

 . وتحسين أساليب العمل؛)ه في نهاية المطافئاغلإ بغية قهانط

 عمليـة إصـلاح حقيقيـة لمجلـس الأمـن التـابع             إجـراء عتقد أن هناك صلة ضرورية بين       وت  
  . وإيجاد سيادة حقيقية للقانون على الصعيد الدولي،للأمم المتحدة

إن السلام القائم على امتيازات القوى الإمبريالية الكبرى سلام هـش وتمييـزي، تنتفـي                 
  .ؤسسات المتعددة الأطرافمعه سيادة القانون التي يجب أن تسود داخل الم

 مبـادئ سـيادة القـانون بـشفافية، فيجـب عليهـا             قيطبوإذا كانت الأمم المتحدة تعتزم ت       
حتماً إعادة هيكلة هياكلها وأنظمتـها وإعـادة صـياغتها، وذلـك لتـسود المـساواة القانونيـة بـين                    

  .جميع الدول
 علـــى ذلـــك، خـــيرُ مثـــالو. إن مجلـــس الأمـــن قـــد ســـاهم في انتـــهاك ســـيادة القـــانون  

مهوريـة فترويـلا البوليفاريـة إلى إبـداء         بجوقـد أدى هـذا      .  ليبيا وفلسطين  ارنا آنفاً، حالت  ذك كما
  . من الإعلان المعتمد٢٨تحفظها على الفقرة 
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	لذلك، من الضروري وضع حد لنزوع مجلس الأمن نحو الاستحواذ على القضايا التي هي من مسؤولية الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي. فهذه الممارسة، أي تقليص دور الجمعية العامة (وبالتالي دور جميع الدول)، تقوِّض سيادة القانون التي يجب أن تسود في هذه المنظمة.
	وتقترح فنزويلا نهجا شاملا بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن الضرورية. فهي ترى توسيع فئتي أعضائه؛ وإعادة النظر في آلية صنع القرار، وهي حق النقض (إنهاؤه أو الحد من نطاقه بغية إلغائه في نهاية المطاف)؛ وتحسين أساليب العمل.
	وتعتقد أن هناك صلة ضرورية بين إجراء عملية إصلاح حقيقية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإيجاد سيادة حقيقية للقانون على الصعيد الدولي.
	إن السلام القائم على امتيازات القوى الإمبريالية الكبرى سلام هش وتمييزي، تنتفي معه سيادة القانون التي يجب أن تسود داخل المؤسسات المتعددة الأطراف.
	وإذا كانت الأمم المتحدة تعتزم تطبيق مبادئ سيادة القانون بشفافية، فيجب عليها حتماً إعادة هيكلة هياكلها وأنظمتها وإعادة صياغتها، وذلك لتسود المساواة القانونية بين جميع الدول.
	إن مجلس الأمن قد ساهم في انتهاك سيادة القانون. وخيرُ مثال على ذلك، كما ذكرنا آنفاً، حالتا ليبيا وفلسطين. وقد أدى هذا بجمهورية فنزويلا البوليفارية إلى إبداء تحفظها على الفقرة 28 من الإعلان المعتمد.

